
المملكة المغربیة                                                                  الحمد � وحده، 
المحكمة الدستوریة    

ملف عدد: 249/22 
قرار رقم: 203/22 م.د 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 30 نوفمبر 2022، التي یطلب بمقتضاھا السید رئیس الحكومة من المحكمة الدستوریة،
التصریح بأن مقتضیات المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106   و131

و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم
190.14.1 بتاریخ 6 ربیع الأول 1436 (29 دیسمبر 2014)، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودھا في نص تشریعي من حیث الشكل،

بل یشملھا اختصاص السلطة التنظیمیة، ویمكن، بناء على ذلك، تغییرھا بمرسوم؛
 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 91. 11. 1 بتاریخ 27 من شعبان 1432( 29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاطلاع على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 190.14.1 بتاریخ 6 ربیع
الأول 1436 (29 دیسمبر 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن الدستور، خول للحكومة صون نطاق مجالھا التنظیمي من تجاوز مجال القانون، بسبیلین، أولھما خلال المسطرة التشریعیة، وذلك بأن
تدفع، بموجب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور "بعدم قبول كل مقترح أو تعدیل لا یدخل في مجال القانون"، وثانیھما، بعد صدور
القانون، بمقتضى ما نص علیھ الفصل 73 من الدستور من أنھ: " یمكن تغییر النصوص التشریعیة من حیث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة

الدستوریة، إذا كان مضمونھا یدخل في مجال من المجالات التي تمارس فیھا السلطة التنظیمیة اختصاصھا"؛  

وحیث إنھ، یعود لرئیس الحكومة، المبادرة بالتشریع، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، متى تراءى للحكومة ما یدعوھا إلى تغییر
مقتضى تشریعي أو تتمیمھ؛ 

وحیث إن المحكمة الدستوریة، حین تبت في مدى اندراج مقتضى معروض علیھا في مجال القانون أو في مجال التنظیم (الفصل 73 من الدستور)،
فإنھا تستند في ذلك، من جھة أولى، على أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة، ولیس على قوانین تتقاسم معھا ذات المرتبة والدرجة في التراتبیة
القانونیة، وتراعي، من جھة ثانیة، ألا یؤدي تغییر درجة النص المعروض في التراتبیة القانونیة، إلى تجرید المبادئ والالتزامات ذات الطبیعة
الدستوریة من ضمانات قانونیة، وتستحضر، من جھة ثالثة، ما یترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، من متطلبات

تسھیل الولوج إلى القانون، ومقروئیتھ، ووضوحھ، وانسجامھ، تفادیا لتضارب تأویل مقتضیاتھ، وتعطیل نفاذ مضامینھ وحسن تطبیقھ؛

وحیث إن المواد المستفتى في شأنھا لم تكن، إبان تقدیم التعدیلات المتعلقة بھا، محل دفع بعدم القبول التشریعي من قبل الحكومة خلال المسطرة
التشریعیة التي أفضت إلى إقرار القانون رقم 18.12 المشار إلیھ؛ 

وحیث إن الدستور، خص، بموجب صریح الفقرة الأولى من الفصل 71 منھ، القانون، بالتشریع في میدان: "...- ...حوادث الشغل"، وألزم بمقتضى
الفصل 31 منھ، "الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة"، بالعمل "على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنات

والمواطنین، على قدم المساواة، من الحق في : العلاج والعنایة الصحیة"، وأوجب، بمقتضى الفصل 34 منھ، على السلطات العمومیة السھر على
"إعادة تأھیل الأشخاص الذین یعانون من إعاقة جسدیة، أو حسیة حركیة أو عقلیة"، و"تیسیر تمتعھم بالحقوق... المعترف بھا للجمیع"؛

وحیث إنھ یستفاد من ھذه الأحكام، علاقة بالمواد المستفتى في شأنھا، من جھة أولى، أن الدستور أوكل إلى مجال القانون التشریع في میدان حوادث
الشغل، دون حصر نطاق ذلك في نظامھا أو مبادئھا أو قواعدھا أو توجھاتھا، وذلك خلافا لمیادین أخرى تم التنصیص علیھا في الفقرة الأولى من



الفصل 71 المذكور، ومن جھة ثانیة، فإن مجال التنظیم في میدان حوادث الشغل، یتحدد، تبعا لذلك، متى مارس المشرع كامل صلاحیتھ
التشریعیة، فیما ارتأى ھذا الأخیر أن یسند أمر تطبیقھ إلى نصوص تنظیمیة، ومن جھة ثالثة، فإن ضحایا حوادث الشغل، ھم، بمقتضى أحكام

الدستور، أصحاب حق في العلاج والعنایة الصحیة، وإعادة تأھیل عند الاقتضاء، وأن التشریع یعد إحدى سبل إنفاذ ھذا الحق وكفالتھ، مما تكون
معھ الضمانات المتعلقة بھذه الفئة، مندرجة في نطاق الحقوق التي یختص القانون بالتشریع فیھا طبقا للفصل 71  السالف الذكر؛  

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على المواد المستفتى في شأنھا، ما یلي:

في شأن المواد 10 و12 (الفقرة الأخیرة) و13 (المقطع الأخیر) و14 (المقطع الأخیر من الفقرة الأخیرة) و15 (المقطع الأخیر من الفقرة
الأخیرة) و22 (المقطع الأخیر من الفقرة الأولى) و33 (الفقرة الأخیرة) و38 و40 و41 (الفقرة الأخیرة) و44 (الفقرة الأولى) و54 (الفقرة
الأولى) و86 (الفقرة الأخیرة) و106 (الأسطر الثاني والثالث والأخیر) و133 (المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة) و139 (المقطع الأخیر): 

حیث إن ھذه المقتضیات أسندت، بالتوالي، إلى نص تنظیمي یحدد عند الاقتضاء كیفیات تطبیق أحكام القانون 18.12 على بعض فئات المستفیدین
وإلى نص تنظیمي تحدید كیفیات مراقبة تطبیق أحكام القانون المذكور من قبل الأعوان المكلفین بتفتیش الشغل وأسندت إلى قرارات تتخذھا

السلطات الحكومیة المختصة، حسب الحالة، تحدید مضمون النسخة الموجزة للقانون وكیفیات إلصاقھا، وتحدید نموذج التصریح بحادثة الشغل
للمقاولة المؤمنة، وتحدید الجدول المتعلق بالعجز، وإلى قرارات تحدید شروط وكیفیات تدبیر التعویض عن حوادث الشغل التي تصیب فئات معینة

من المستفیدین، وتحدید تعریفة المصاریف المتعلقة بالخدمات المقدمة للمصاب من قبل المؤسسات العمومیة أو الخصوصیة للاستشفاء والعلاج
وتحدید مصاریف الجنازة والمعاییر المعتمدة لاحتساب مصاریف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة، وخولت لمرسوم تحدید نوع أجھزة استبدال
أو تقویم الأعضاء وقیمتھا وشروط تخصیصھا وإصلاحھا وتجدیدھا، ولقرارات إمكانیة إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد

والتأمین، وتحدید مقدار المساھمة المنصوص علیھا في المادتین 50 و51 من القانون، وأسندت لمرسوم تحدید مبلغ الزیادة في مبلغ الإیراد وكیفیات
وشروط الاستفادة منھا، وإلى نص تنظیمي تحدید الحد المعین للإیراد، وإلى قرار للسلطة الحكومیة المعنیة تحدید نموذج "محضر الصلح"، وإلى

نص تنظیمي تحدید لائحة الوثائق والمستندات التي یمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلبھا من ھذا الأخیر أو من المصاب أو ذوي حقوقھ من أجل
تقدیر المصاریف والتعویضات والتي یضمنھا القانون واحتسابھا وتصفیتھا؛  

وحیث إن نص ھذه المقتضیات التي تحیل على نصوص تنظیمیة، یندرج في مجال القانون، إذ بموجبھا خولت السلطة التنظیمیة اتخاذ ما أسند إلیھا
من نصوص تطبیقا وإنفاذا لبعض مواد القانون المذكور، أما مضمون ما أسند إلى السلطة التنظیمیة من مجالات بموجب المقتضیات التشریعیة

المذكورة، فتندرج في المجال التنظیمي، إذ لا یتعدى نطاقھا تطبیق مقتضیات المواد المستفتى في شأنھا، ولا یترتب عن اندراجھا في المجال
التنظیمي، في الصیغة المعروضة، تجرید أي من القواعد أو المبادئ الدستوریة من ضمانات قانونیة؛  

في شأن باقي المقتضیات والمواد المستفتى في شأنھا:

في شأن المادة 12 (الفقرة الأولى) 

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة، أسندت مھمة مراقبة تطبیق أحكام ھذا القانون إلى الأعوان المكلفین بتفتیش الشغل المنصوص علیھم في
الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.

وحیث إنھ، من جھة، فإن تحدید الجھة المكلفة بمراقبة تطبیق القانون المتعلق بحوادث الشغل، یعد من مشمولات التشریع في ھذا المیدان المسند،
بنص الدستور، إلى مجال القانون، وأن إغفال التشریع فیھ یقع، تبعا لذلك، تحت طائلة عدم الاختصاص السلبي، إذ لا یمكن تحدید الجھة المكلفة
بإنفاذ القانون أو مراقبة تطبیقھ إلا بنص تشریعي، ومن جھة أخرى، فإن میدان حوادث الشغل، یعد جزءا من تشریع الشغل بمعناه الموضوعي،

وإن وردت مقتضیاتھ التشریعیة في نص مستقل، وأن المشرع ارتأى وفق سلطتھ التقدیریة إسناد مھمة مراقبة تطبیق القانون المتعلق بحوادث
الشغل إلى الأعوان المكلفین بتفتیش الشغل، المخولین ولایة عامة للسھر "على تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالشغل"، طبقا للمادة

532 من القانون رقم 65.99 المذكور، مما تكون معھ الفقرة الأولى من المادة 12 المستفتى في شأنھا مندرجة في مجال القانون؛

 
في شأن المادة 13 (ما عدا المقطع الأخیر)

حیث إن ھذه المادة ألزمت المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفیدین من ھذا القانون التعریف بمضمون أحكامھ بكل
الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منھ، یحدد مضمونھا بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل، في الأماكن التي یباشر فیھا الأجراء

والمستخدمون عملھم مع اسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمدیریة الجھویة أو الإقلیمیة للتشغیل المختصة وعنوانھا؛ 

وحیث إن المشرع ارتأى وفق اختصاصھ، ولغایات الوقایة والحمایة، تمتیع الضحایا المحتملین لحوادث الشغل، من ضمانة تشریعیة تضاف إلى
المبدإ الملزم، بموجب الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور، المتمثل في وجوب نشر مقتضیات القانون ، إذ مكنھم من التعرف على



مضمون القانون المذكور في نسخة موجزة منھ، تسھیلا للولوج إلیھ، وھي إحدى المتطلبات المستمدة من الفقرة الأولى من الفصل السادس من
الدستور، فیكون المشرع قد مارس تبعا لذلك، كامل صلاحیتھ التشریعیة، وتكون المادة 13 المستفتى في شأنھا مندرجة في مجال القانون؛

   
في شأن المواد 14 (ماعدا المقطع الأخیر من فقرتھا الأخیرة)، و15 (ماعدا المقطع الأخیر من فقرتھا الأخیرة) و22 (ما عدا المقطع الأخیر من

الفقرة الأولى) و25 و27

  حیث إن المقتضیات المذكورة من المادتین 14 و15 تحدد، من جھة، مسطرة وإجراءات وآجال التصریح بحادثة الشغل من طرف المصاب أو
ذوي حقوقھ أو من یمثلھم، ومن جھة أخرى، تصریح المشغل أو أحد مأموریھ للمقاولة المؤمنة بكل حادث علم بھ أو أخبر بھ؛

وحیث إن باقي مقتضیات المادة 22 تنص، على وجھ الخصوص، أنھ في حالة عدم الاتفاق بین الطبیب المعالج  والطبیب الخبیر المنتدب من قبل
المقاولة المؤمنة للمشغل  في تحدید  نسبة العجز في الحادثة التي تسبب عجزا دائما للمصاب ، یتم تعیین  طبیب خبیر مختص بناء على اقتراح من

الطبیب المعالج للمصاب، الذي یتعین أن یضع تقریره في أجل شھر؛

وحیث إن المادة 25 تنظم مسطرة وإجراءات وأجال إیداع مختلف الشواھد الطبیة المتعلقة بحوادث الشغل، وأن المادة 27 تلزم المصاب بحادثة
الشغل الاستجابة للمراقبة الطبیة وتحدد الشروط والاجراءات المتبعة لترتیب الآثار الناتجة عن عدم الاستجابة لھذه المراقبة؛

 
وحیث إن مضامین المواد السابق ذكرھا، تعد من جھة، من مشمولات التشریع في میدان "حوادث الشغل"، وأن مجال التنظیم، في المیدان

المذكور، لا یتحدد إلا بما ارتأى المشرع إسناد أمر تطبیقھ إلى نصوص تنظیمیة، ومن جھة أخرى، فإن المقتضیات المستفتى في شأنھا، یتوقف
علیھا، استیفاء ضحایا حوادث الشغل لحقوقھم في العنایة الصحیة وإعادة التأھیل وتعویض ذویھم عما ترتب عن حادثة الشغل، مما تشكل معھ ھذه

المقتضیات حمایة لھذه الحقوق بضمانات تشریعیة، وتكون معھ، تبعا لذلك، مندرجة في مجال القانون؛

  
في شأن المادة 33 (الفقرة الأولى) 

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة، أسندت مھمة تدبیر التعویض عن حوادث الشغل التي تصیب بعض فئات المستفیدین المشار إلیھم في المادة
السابعة من القانون إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل أو إلى كل ھیئة تفوض من قبلھا لھذا الغرض؛

وحیث إنھ، من جھة أولى، فإن تدبیر التعویض المستحق قانونا للفئات المعنیة، یعد من مشمولات التشریع في مجال التعویض عن حوادث الشغل،
ویندرج، تبعا لذلك، ضمن میدان حوادث الشغل، المسند بالدستور إلى مجال القانون، وأنھ، متى تصدى المشرع للتشریع فیھ، تعین علیھ، من جھة
ثانیة، تحت طائلة الإغفال التشریعي، تحدید الجھة ذات الاختصاص في تدبیر التعویض عن حوادث الشغل، إذ لا یمكن إسناد تحدید الجھة المؤھلة

لتدبیر التعویض عن حوادث الشغل، الذي اعتبره المشرع حقا، بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ، إلى المجال التنظیمي، ومن
جھة ثالثة، فإن المشرع، ارتأى، ممارسة لصلاحیتھ التشریعیة، إسناد مھمة تدبیر  التعویض عن حوادث الشغل، على النحو الوارد في المقتضى

المستفتى بشأنھ، إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل، كصاحبة اختصاص أصلي، ووضع أساسا من القانون لتفویض ھذا الاختصاص إلى "كل
ھیئة تفوض من قبلھا"، مما تكون معھ الفقرة الأولى من المادة 33 مندرجة في مجال القانون، من وجھین، الأول اندراجھا في میدان التشریع للحق

في التعویض، والثاني اندراجھا في المشمولات الموضوعیة للتشریع في میدان حوادث الشغل؛

 
في شأن المادة 39

 
حیث إن ھذه المادة ألزمت من جھة، المشغل أو مؤمنھ، داخل أجل محدد قانونا، وطبق تعریفة محددة بنص تنظیمي، بمباشرة أداء المصاریف التي
یستوجبھا علاج المصاب ومصاریف المستلزمات الطبیة التي تفرضھا الحادثة ومصاریف نقل المصاب وكذا مصاریف الجنازة ونقل الجثمان إلى

مكان الدفن، وأقرت، من جھة أخرى، قاعدة عدم  مطالبة المصاب من قبل المؤسسات العمومیة أو الخصوصیة للاستشفاء والعلاج أو الطبیب
المعالج، بأداء المصاریف التي سبق بیانھا، إلا في حالتین محددتین على سبیل الاستثناء؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن كون القواعد المتعلقة بتحدید التحملات المالیة الناتجة عن حوادث الشغل (مبدأ واستثناء)، تعد من صمیم الضمانات القانونیة
المندرجة في میدان التشریع لفائدة الأشخاص المستفیدین من أحكام ھذا القانون، فإن ھذه المادة انصبت على التزامات مترتبة على المشغل أو

مؤمنھ، بموجب علاقات الشغل أو عقد التأمین حسب الحالة، مما یجعلھا من ھذا الوجھ أیضا مندرجة في مجال القانون؛



    
في شأن المادة 41 (الفقرة الأولى) 

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة خولت للمصاب الحق في نیل وإصلاح وتجدید أجھزة استبدال أو تقویم الأعضاء التي تفرض الحادثة
استعمالھا ، وكذا الحق في إصلاح أو تعویض الأجھزة التي فرضت استعمالھا عاھة سابقة ولو كانت غیر ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل،

والتي أفسدتھا الحادثة أو بسبب ضیاعھا أو جعلتھا غیر صالحة للاستعمال؛

وحیث إنھ، فضلا عن اندراج مضمون ھذه الفقرة في المجال الموضوعي للتشریع في میدان حوادث الشغل، فإن التشریع، یعد أیضا، من جھة
أولى، صورة من صور "وضع وتفعیل سیاسات موجھة إلى الأشخاص أو الفئات من ذوي الاحتیاجات الخاصة"، وأن المصابین في حوادث الشغل
یعدون مستفیدین، متى ترتبت إعاقة عما تعرضوا لھ من حوادث، من الالتزام الإیجابي للسلطات العمومیة ب"إعادة تأھیل الأشخاص الذین یعانون

من إعاقة جسدیة، أو حسیة حركیة، أو عقلیة"، وفقا لنص الفصل 34 من الدستور، ومن جھة ثانیة، فإن التنصیص التشریعي على ما خول
للمصاب من "أجھزة استبدال أو تقویم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالھا"، بوصفھ "حقا"، وتحدید نطاقھ بأن شمل أیضا" تعویض الأجھزة

التي فرضت استعمالھا عاھة سابقة ولو كانت غیر ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي أفسدتھا الحادثة أو بسبب ضیاعھا أو جعلتھا غیر
صالحة للاستعمال"، یفید ممارسة المشرع لاختصاصھ في تحدید طبیعة الحق ونطاق التمتع بھ، ویترتب عنھ إدراج مقتضیات ھذه الفقرة في

الضمانات القانونیة للحق التي یؤدي إدراجھا في المجال التنظیمي إلى تجرید مبادئ والتزامات ذات طبیعة دستوریة من ضمانات قانونیة، مما
تكون معھ مقتضیات ھذه الفقرة مندرجة في مجال القانون؛

  
في شأن المادة 44 

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة نصت على أنھ: "خلافا لأحكام المادة 42 ... یمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد
والتأمین بقرار مشترك للسلطتین الحكومیتین المكلفتین بالتشغیل وبالمالیة."، أما الفقرة الأخیرة منھا فحددت الشروط المتطلبة لإعفاء المشغل من

أداء الرأسمال المذكور؛ 

وحیث إنھ، من جھة أولى، فإن نص الفقرة الأولى، في صیغتھا المعروضة، یندرج، على النحو الذي سبق بیانھ أعلاه، في مجال القانون من
وجھین، إذ بموجبھا، من وجھ أول، خولت السلطة التنظیمیة (السلطتان الحكومیتان المكلفتان بالتشغیل وبالمالیة) إصدار قرار مشترك یمكن بموجبھ

إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمین، ومن وجھ ثان، فإن مضمون الفقرة الأولى المذكورة، یقر استثناء یرد على
قاعدة محددة بمقتضیات المادة 42 من القانون، والتي لم تكن موضوعا لطلب تغییرھا بمرسوم، في إطار الإحالة الماثلة، مما تكون معھ الفقرة

الأولى من المادة 44 من ھذا الوجھ أیضا، مندرجة في مجال القانون؛ 

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن تحدید الشروط المتطلب استیفاؤھا لإعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمین، یندرج
أیضا في مشمولات التشریع لحوادث الشغل، إذ بمقتضاھا تتحدد التزامات المشغل المالیة الناتجة عن تعرض أجرائھ لحوادث الشغل، مما تكون

معھ الفقرة المذكورة مندرجة في مجال القانون؛

  
في شأن المادة 54 (الفقرة الأخیرة) والمادة 55 

حیث إن الفقرة الأخیرة من المادة 54 والمادة 55 نصتا على التوالي على معاییر تحدید مساھمة المشغلین غیر المؤمن لھم من رؤوس الأموال
المؤسسة للإیرادات المفروضة علیھم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین، وعلى شروط الرفع من مقدار المساھمة أو تحویل جزء من

الادخارات المالیة لصندوق الضمان المودعة لدى صندوق الإیداع والتدبیر؛ 

 

وحیث إن ھذه المقتضیات تتعلق بمعاییر وشروط من شأنھا ضمان استدامة تمویل التعویضات عن حوادث الشغل، ضمانا لحقوق المستفیدین منھا
بموجب القانون ، ووضع ضوابط تشریعیة للنصوص التنظیمیة المتخذة تطبیقا لھذه المقتضیات، فیكون المشرع تبعا لذلك، قد مارس بھذا

الخصوص كامل صلاحیتھ في نطاق ما خصھ بھ الفصل 71 من الدستور، من التشریع في میدان حوادث الشغل، وتكون المقتضیات المستفتى في
شأنھا مندرجة في مجال القانون؛

في شأن المادة 81



حیث إن المادة 81 تنص على أنھ: "إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المھنیة للمصاب یساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة
للشغل عشرة في المائة (%10) على الأقل، فإن مجموع الإیراد الجدید والإیرادات الممنوحة برسم التعویض عن الحوادث السابقة لا یمكن أن یقل

عن إیراد مقدر على أساس نسبة الانخفاض الكلي للقدرة المھنیة والأجرة السنویة الدنیا المحددة في القرار المشار إلیھ في المادة 106..."؛

وحیث إنھ، من جھة، فإن تحدید قواعد احتساب الإیراد على أساس العجز، یعد من المشمولات الموضوعیة للتشریع في میدان حوادث الشغل، ومن
جھة أخرى، فإن مقتضیات ھذه المادة، تعد ضمانة قانونیة مقررة لفائدة الأشخاص في حالة العجز نتیجة حادثة شغل، إذ بموجبھا لا یمكن ان یقل

الایراد المستحق للضحیة، في جمیع الأحوال، عن ایراد یحتسب على اساس نسبة العجز التي بقیت عالقة بھ وبمبلغ الأجرة السنویة الدنیا، مما تكون
معھ ھذه المادة مندرجة في مجال القانون؛ 

في شأن المادة 86 (الفقرة الأولى) 

حیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة نصت على الرفع من مبلغ الإیراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل، إذا كان العجز الدائم تاما وكان
یضطر معھ المصاب للاستعانة بشخص آخر للقیام بأعمال الحیاة العادیة؛ 

وحیث إن التشریع لھذه الحالة، فضلا عن كونھ في صمیم المجال الموضوعي لحوادث الشغل، یعد ضمانة أساسیة لاستحقاق ھذه الفئة من
المصابین لحقھم في الإیراد، ولا یمكن تغییر درجتھا في التراتبیة القانونیة، بإدراجھا في المجال التنظیمي، دون أن یؤدي ذلك إلى تجرید التزام ذي

طبیعة دستوریة، یھم الأشخاص ذوي الإعاقة، من ضمانة قانونیة، مما تكون معھ الفقرة الأولى من المادة 86 مندرجة في مجال القانون؛

في شأن المادة 106 (السطر الأول)

حیث إن ھذا المقتضى نص، استثناء من المادة 105 من القانون، على عدم إدخال الأجرة السنویة برمتھا المتخذة أساسا في تقدیر الإیراد الممنوح
للمصاب أو لذوي حقوقھ إذا تجاوزت حدا معینا أسندت تحدیده إلى نص تنظیمي؛ 

وحیث إنھ فضلا عن أن مضمون ھذه المادة، أقر استثناء ورد على القواعد العامة لاحتساب الإیراد المنصوص علیھا في المادة 105 المشار إلیھا،
والتي لم تكن أیضا موضوعا لطلب تغییرھا بمرسوم، في إطار ھذه الإحالة، فإن التشریع لھذا الاستثناء یعد قاعدة أساسیة لتقدیر الإیراد الممنوح
للمصاب أو لذوي حقوقھ، ولا یمكن تغییر درجتھا في التراتبیة القانونیة، بإدراجھا في المجال التنظیمي، دون أن یؤدي ذلك إلى المساس بوحدة
الأساس الموضوعي لعناصر تقدیر الإیراد الذي یعد من مشمولات التشریع في میدان حوادث الشغل، وبالتبعیة بمقروئیة القانون، ووضوحھ،

وانسجامھ، لاتصال الاستثناء بالقواعد المقررة في المادة 105، مما تكون معھ المادة 106 المستفتى في شأنھا مندرجة في مجال القانون؛

 
في شأن المادة 131 

حیث إن مقتضیات ھذه المادة أوجبت عرض الاتفاق بین المشغل أو مؤمنھ والمصاب، على توقیف أداء الإیراد واستبدالھ بنوع آخر من التعویض،
قبل إبرامھ على  موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین، بعد استشارة السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل خصوصا إذا كان المصاب یستمر، بعد

شفائھ، في تقاضي أجرة تساوي على الأقل تلك المتخذة أساسا لتقدیر إیراده؛ 

وحیث إن المشرع لما اشترط عرض الاتفاق المذكور، قبل إبرامھ، على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین بعد استشارة السلطة الحكومیة
المكلفة بالتشغیل، بوصفھ شكلیة جوھریة لصحة الاتفاق، واعتبر، بنص المادة 2 من القانون، على وجھ التعمیم، "باطلة بحكم القانون كل اتفاقیة

مخالفة لأحكام ھذا القانون التي تعتبر من النظام العام"، إنما رام من ذلك حمایة الأشخاص المستفیدین من التعویض عن حوادث الشغل، مما
یضعف مركزھم القانوني، وھي غایة لا تتحقق، وفقا للدستور، إلا بالتشریع في میدان حوادث الشغل، وضمان إنفاذ الحق في التعویض وعناصر

استحقاقھ واستیفائھ بالقانون، دون أن یحول ذلك بین المشرع، بعد استنفاذ كامل صلاحیتھ في التشریع، وبین تخویلھ السلطة التنظیمیة وفق ما یرتئیھ
ویقدره، اتخاذ نصوص لتطبیق المقتضیات التشریعیة المعنیة، وتبعا لذلك، تكون المادة 131 مندرجة في مجال القانون؛ 

في شأن المادة 133( ما عدا المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة) والمادة 136

 حیث إن المقتضیات المذكورة، عرفت، على وجھ الخصوص، مدلول الصلح، بأنھ الاتفاق المبرم بین المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقھ والمقاولة



المؤمنة للمشغل من أجل تمكینھم من الاستفادة من المصاریف والتعویضات الواجبة ، ویتم إثبات الاتفاق المتوصل إلیھ بین الطرفین في محضر
یسمى محضر الصلح یحدد نموذجھ بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل ، ویعتبر الاتفاق المبرم نھائیا وغیر قابل لأي طعن أمام المحكمة

الابتدائیة المختصة ماعدا إذا كانت المصاریف والتعویضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقھ أو مبلغھا یقل عن تلك المضمونة في ھذا القانون،
وأقرت أیضا بأن التوقیع على محضر الصلح من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقھ، رھین بموافقة المصاب أو

ذوي حقوقھ على عروض المصاریف والتعویضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل؛ 

وحیث إنھ، متى منح المشرع، صبغة النظام العام، لمقتضیات القانون رقم 18.12، وأبطل كل اتفاق على خلافھا، ترتب عن ذلك، اندراج مسطرة
الصلح، بعناصرھا ومراحلھا وشكلیاتھا الجوھریة، ضمن مجال القانون، بوصفھ وسیلة بدیلة عن الانتصاف القضائي؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لا یمكن إسناد تعریف الصلح، الذي تتوقف علیھ، قانونا ومنطقا، باقي عناصره الإجرائیة، إلى مجال یقل درجة في التراتبیة
المعیاریة عن رتبة تلك القواعد الإجرائیة نفسھا، أي مجال القانون في الإحالة الماثلة؛ 

وحیث إن باقي المقتضیات المتعلقة بالصلح، تندرج، فیما رامھ المشرع من تمكین ضحایا حوادث الشغل من اللجوء لھذه الوسیلة لاستیفاء حقھم في
التعویض، فضلا عن أن  المادتین 133 و136 وردتا في القسم الخامس من الباب الأول المعنون "مسطرة الصلح" والتي افردت لھ المواد من 132

الى 140، مما یتعذر معھ في ھذه الحالة،  و ضمانا لمقروئیة  النص القانوني وانسجامھ الداخلي، تغییر طبیعتھا؛

 

في شأن المادة 139 ( المقطع الأول)

حیث إن المقطع الأول من ھذه المادة، إذ یتیح المقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من ھذا الأخیر أو المصاب أو ذوي حقوقھ جمیع الوثائق
والمستندات اللازمة لتمكینھا من تقدیر المصاریف والتعویضات التي یضمنھا ھذا القانون واحتسابھا وتصفیتھا، فإنھ بذلك یحدد شروط استیفاء

الحقوق التي یكفلھا القانون للمتضرر من حادثة الشغل أو حقوق ذویھ، مما یكون معھ مندرجا في مجال القانون؛

في شأن المادتین 152 و154

حیث إن ھاتین المادتین مكنتا، على وجھ الخصوص، من جھة، المشغل أو مؤمنھ والمصاب أو ذوي حقوقھ والسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل أن
یطلبوا تعدیل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاریف والتعویضات، إذا لم تتم مراعاة
أحكام ھذا القانون المتعلقة بتقدیر واحتساب المصاریف والتعویضات أو في حالة وجود خطأ مادي، وحددت لكل طرف إجراءات وأجل تعدیل

محضر الصلح و أثر عدم احترام ھذه الآجال ،كما مكنتا، من جھة اخرى، المشغل أو المدین بالإیراد، أو عند الاقتضاء، السلطة الحكومیة المكلفة
بالتشغیل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین، أن یطلبوا تعدیل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النھائي
الممنوح بموجبھ الإیراد داخل أجل شھر، إذا كان التصریح بالحادثة غیر صحیح أو كان الإیراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحدیدھا دون

مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفیض الجزئي من الإیرادات؛

وحیث إن مقتضیات ھاتین المادتین ، إذ تحدد إجراءات وآجال تعدیل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي
الصادر بشأن المصاریف والتعویضات، فإنھا تندرج في إطار الضمانات التشریعیة التي تكفل حقوق المصاب أو ذوي حقوقھ من جھة، ومن جھة

أخرى حمایة المشغل أو مؤمنھ في  الحالات المشار الیھا أعلاه مما تكون معھ المادتان مندرجتین في مجال القانون ؛ 

في شأن المادة 186

 حیث إن ھذه المادة تحدد المخالفات و العقوبات المطبقة على المشغل أو أحد مأموریھ في حالة خرق بعض أحكام ھذا القانون؛

 
وحیث إن الدستور أوكل، بمقتضى الفصل 71 منھ، إلى مجال القانون، التشریع في میدان حوادث الشغل، دون حصر نطاق ذلك في نظامھا أو

مبادئھا أو قواعدھا أو توجھاتھا؛ 

وحیث إن المشرع ارتأى إضفاء صبغة النظام العام على أحكام القانون، ورتب التزامات تقع على عاتق المشغل أو الجھة المؤمنة حسب الحالة،
ورام حمایة حقوق المستفیدین من التعویض عن حوادث الشغل، وأرسى شكلیات جوھریة تتعلق بمساطر استیفاء الحق في ھذا التعویض، مما یكون



معھ، بالتبعیة، ترتیب جزاءات على مخالفة بعض أحكام ھذا القانون، على النحو المقرر أعلاه، مندرجا في مجال القانون؛    
 وحیث إنھ بناء على ما تقدم ، فإن كافة المواد المستفتى في شأنھا تندرج في مجال القانون، وإن ما خول للسلطة التنظیمیة اتخاذه من نصوص

بموجب ھذه المواد في صیغتھا المعروضة و تطبیقا لمقتضیاتھا  ، یبقى مندرجا في المجال التنظیمي ؛

 

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح أن:
-    المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139
و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.190 بتاریخ 6

ربیع الأول 1436 (29 دیسمبر 2014) تندرج في مجال القانون؛

-    ما خول للسلطة التنظیمیة اتخاذه من نصوص بموجب ھذه المواد في صیغتھا المعروضة وتطبیقا لمقتضیاتھا، یبقى مندرجا في المجال
التنظیمي؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وبنشـره في الجریدة الرسمیة.
             وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 5 جمادى الآخرة 1444    

                                                                               (29 دیسمبر 2022)

 

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق                 الحسن بوقنطار           محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري             ندیر المومني 

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي               محمد علمي              خالد برجاوي   
 


